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القرار الصادر برقم (146)

على القضية رقم (2528) للسنة القضائية الثامنة والعشرين 

      إنه في يوم الخميس الموافق 21/10/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ

الدكتــور /




عضواً
المستشار /




عضواً
     وبحضور سكرتير اللجنة /                             الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من شركة                    المحدودة ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (396) في 29/11/1435هـ.
الوقائع:

     تشير وقائع القضية إلى قيام المستورد / شركة                             باستيراد إرسالية (فلاتر زيت وهواء) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم (124585) وتاريخ 23/10/1432هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بالإرسالية لحين إجازة فسحها من قبل الجهة المختصة، وقد صدر تقرير مختبر مراقبة الجودة النوعية بالدمام رقم (2433/ف/32/333) وتاريخ 21/2/1433هـ المتضمن عدم فسح الإرسالية لكونها غير مطابقة. وقد تم مخاطبة المستورد لإعادة الإرسالية للجمرك تمهيداً لإعادة تصديرها بعدة خطابات كان آخرها الخطاب رقم (140/ق) وتاريخ 8/12/1433هـ دون أية استجابة تذكر من المستورد. وعليه صدر خطاب معالي مدير عام الجمارك رقم (18478) وتاريخ 4/3/1434هـ المتضمن إحالة القضية للجنة الجمركية الابتدائية بالدمام، والتي مثل أمامها بالجلسة التي عقدت بتاريخ 3/9/1435هـ الوكيل الشرعي للمستورد المذكور/                                  ـ سعودي الجنسية ـ بموجب بطاقة الهوية الوطنية رقم (                     ) ويحمل الوكالة الشرعية رقم (                    ) وتاريخ 10/8/1435هـ الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة والذي أفاد بأن الإرسالية تم التصرف بها وتركيبها لاستخدامات الشركة ويطلب إعفائهم من الغرامة الجمركية وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام قرارها رقم (396) وتاريخ 29/11/1435هـ القاضي بما يلي:

1- إدانة / شركة                           - حضورياً -  بالتهريب الجمركي.
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2- إلزامها بدفع غرامة جمركية مبلغ وقدره (35864) خمسة وثلاثون ألف وثمانمائة وأربعة وستون ريالاً.

3- إلزامها بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغ وقدره (149438) مائة وتسعة وأربعون ألف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً ليصبح المجموع مبلغاً وقدره (185302) مائة وخمسة وثمانون ألف وثلاثمائة واثنان ريال.

    وبإبلاغ القرار أعلاه للوكيل الشرعي لشركة                             بتاريخ 10/3/1436هـ تقدم ضده بتاريخ 6/4/1436هـ بلائحة استئناف ضمنها طلب قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع :-

1 - بأن القرار الابتدائي قد صدر ضد موكلته بناءً على المادة (142) من نظام الجمارك الموحد بجريمة التهريب الجمركي وهذا القرار لا صحة له لكون موكلته لم تقم بتهريب الإرسالية محل الدعوى بل استوردتها بطريقة رسمية وأنه قد تم التصرف في الإرسالية وتركيبها لاستخدامات الشركة، كما أن الفلاتر التي تم استيرادها قد كانت جزء من قطع الغيار التي تمتلك موكلته حق استيرادها بصفتها الوكيل كما أنه في حال عدم نجاح هذه البضاعة للمواصفات والجودة لا يعني ذلك بأنها من المواد الممنوعة أو المقلدة.

2 - أن القرار الابتدائي ألزم موكلته بغرامة جمركية معادلة لضعف الرسوم الجمركية وذلك مخالفاً لنص المادة (145/2) من نظام الجمارك الموحد وتفسيراتها ومخالف لتصنيف الجرم محل الدعوى.
3 - أن القرار الابتدائي ألزم موكلته ببدل المصادرة لعدم حجز الإرسالية وموكلته قد استوردت الإرسالية بغرض الاستيراد وليس التهريب حتى تلزم بدفع المبلغ المحكوم به عليها.

4 - بطلان القرار الابتدائي لمخالفته للعقوبة الواردة فيما يخص الإخلال بتعهد.

5 - انتفاء جريمة التهريب الجمركي في حق الشركة لانتفاء ركنها المادي كون موكلته لم تستورد بقصد التهريب. 

     وختم لائحته الاستئنافية بإلغاء القرار الابتدائي والحكم ببراءة موكلته. كما تقدمت مصلحة الجمارك بخطابها رقم (45763 في 20/5/1436هـ) بطلب تأييد القرار الابتدائي فيما قضى به، وبإحالة أوراق القضية إلى اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام مثل أمامها بجلسة الأحد 13/8/1436هـ / 
سجل مدني (                             ) بموجب الوكالة الصادرة من كاتب العدل بمحاكم دبي في 4/5/2011م كما حضر عن مصلحة الجمارك المستشار /                              وبسؤال الحاضر عن الشركة أن كان لديه ما يرغب في إضافته إلى الاستئناف المقدم في 6/4/1436هـ فقال نكتفي بما ورد به. كما اكتفى مندوب مصلحة الجمارك بما ورد من مصلحة الجمارك بموجب خطابها المشار إليه سابقاً ونظراً لضرورة اطلاع اللجنة على عقد تأسيس شركة السيارات الغربية المحدودة فإنه بجلسة 4/9/1436هـ تــم الاطلاع على عقد تأسيس 
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الشركة. وعليه  تقرر رفع القضية للدراسة والمداولة وإصدار القرار اللازم :
الأسباب:

   حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة (163/ج) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً.
في الموضوع:

   فحيث أنه بالاطلاع على الوكالة الشرعية رقم (351044824 بتاريخ 10/8/1435هـ) الصادرة من كتابة العدل الثانية بجنوب جدة والتي بموجبها مثل /                                أمام اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام تبين أن الموكل / هاني                             قد وكل بصفته شريك في شركة 
وحيث أن هذه الصفة لا تخوله حق تمثيل الشركة أمام القضاء الأمر الذي يعد معه القرار معيباً لكونه صدر دون مواجهة من يمثل الشركة تمثيلاً شرعياً صحيحاً  ولما كان الأمر ما ذكر ولعدم انعقاد الخصومة بين المتداعيين بصفة نظامية ابتداءاً فإنه يتعين والحالة هذه نقض القرار الابتدائي وإعادة القضية للجنة مصدرته دون مناقشة الدفوع المقدمة طالما أن القضية سوف تعرض مجدداً أمام اللجنة الابتدائية. عليه وبعد الاطلاع على نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية وبعد الدراسة والتدقيق قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع:-

القرار:

أولاً في الشكل :  

          قبول الاستئناف المقدم من الوكيل الشرعي عن شركة                              ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم (396) وتاريخ 29/11/1435هـ شكلاً. 
ثانياً في الموضوع :

         نقض القرار الابتدائي المذكور وإعادة القضية للجنة الجمركية الابتدائية مصدرته لإعادة نظره مجدداً على ضوء ما أشير إليه في حيثيات هذا القرار.
ثالثاً : ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية.

         والله الموفق ،،،
